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188937 ‐ أوصت والدتهم بأن لا يشهد جنازتها أحد من الأقارب ، فهل يلزم تنفيذ الوصية ؟

السؤال

لو أن أم تركت بعض التعليمات قبل موتها ، فطلبت أن لا نُعلم أحداً من الأقارب أو الأصدقاء أو أحداً من أفراد العائلة بموتها

، وطلبت أن لا يحضر أحد جنازتها سوى أبنائها وزوجها ، وطلبت كذلك أن نأخذ جثتها إل أحد المساجد وهم يقومون بافة

المراسيم المطلوبة من غسل وتفين .. الخ فهل يجوز لنا العمل بتعاليمها ؟ وهل ف مخالفة ذلك من أجل الحفاظ عل كيان

الأسرة والأقارب عصيان لها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يستحب تنفيذ وصية الميت ما لم تشتمل عل أمرٍ محظورٍ شرعاً ، أو يترتب عل تنفيذها مفسدة ومضرة .

وما أوصت به والدتم من عدم إخبار الأقارب والأصدقاء بموتها ليشهدوا جنازتها لا يلزمم تنفيذه ، لأمرين :

الأول :

أن هذا الأمر قد يفسد العلاقات الأسرية ويقطع أرحامم ، ويفسد ذات بينم ؛ والشريعة جاءت بالحث عل التواصل وصلة

الرحم وكل ما يقرب إل ذلك ، ونهت عن كل ما يؤدي إل القطيعة وإفساد العلاقة بين الأقارب .

والوصية الت تساهم ف إفساد العلاقة بين الأقارب لا تون ملزمة ، ولا مستحبة ، بل لا يجوز تنفيذها .

قال ابن رشد : " لا يلزم أن ينفَّذ من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر".

انته من "البيان والتحصيل" (2/ 287).

: الثان

أن الشريعة حثت عل شهود الجنازة ، وتثير عدد المشيعين ، رجاء الدعوة لها بالمغفرة والرحمة ، ووصية والدتم بأن لا

يشهد جنازتها إلا زوجها وأبناؤها : فيها مخالفة لهذه النصوص.

، ونَ لَهشْفَعي ملُّهةً ، كاىلُغُونَ مبي ينملسالْم نةٌ مما هلَيع ّلِتٍ تُصيم نا مم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نشَةَ عائفعن ع

ا شُفّعوا فيه) رواه مسلم (947).

وعن عبدِ اله بن عباسٍ : " انَّه مات ابن لَه بِقُدَيدٍ او بِعسفَانَ فَقَال: يا كريب انْظُر ما اجتَمع لَه من النَّاسِ.

فَخَرجت فَاذَا نَاس قَدْ اجتَمعوا لَه فَاخْبرتُه ، فَقَال: تَقُول هم اربعونَ.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/188937/%D8%A7%D9%88%D8%B5%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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.منَع :قَال

ًجونَ رعبرا هنَازَتج َلع قُومفَي وتمي ملسم لجر نا مم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنفَا وهخْرِجا : قَال

 يشْرِكونَ بِاله شَيىا ا شَفَّعهم اله فيه). رواه مسلم (948).

قال الشيخ ابن باز : " قال أهل العلم ف الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن حديث المائة أولا ، ثم تفضل اله عز

استحباب كثرة الجمع عل ل حال فالحديثان يدلان علقبول الشفاعة ، وب وجل وجعل الأربعين يقومون مقام المائة ف

الجنائز" .

انته من "تقرير له عل بلوغ المرام"، الحديث رقم (580) .

قال المباركفوري : " وف هذِه احادِيثِ استحباب تَثيرِ جماعة الْجِنَازَة ويطْلَب بلُوغُهم الَ هذَا الْعدَدِ الَّذِي يونُ من موجِباتِ

الْفَوزِ .

: نيرمكَ بِاِدَ ذَلقَدْ قُيو

اول: انْ يونُوا شَافعين فيه ، اي مخْلصين لَه الدُّعاء سائلين لَه الْمغْفرةَ .

الثَّان : انْ يونُوا مسلمين لَيس فيهِم من يشْرِكُ بِاَله شَيىا كما ف حدِيثِ ابن عباسٍ".

انته من "تحفة الأحوذي" (4/ 98).

واله أعلم .


